تعطيل النصاب ليس لعبة
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يخيب أمل من يعتمد على موقع مجلس النواب الالكتروني لمتابعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية عندما يلاحظ أنّ لوثة التعطيل واللامبالاة أصابته أيضاً، لأنّ المعلومات الخاصة بهذه الجلسات التاريخية والمفصلية من حياة لبنان توقّف تحديثها منذ عام 2014، فيما يستمر الموقع في تحديث كل ما يتعلق بنشاطات رئيس المجلس يومياً، والمستغرب أنّ كل ذلك لم يثر فضول أو انتباه رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية المفترض أنه الساهر والمتابع لكل ما يتعلق بالانترنت، خصوصاً أنّ مسالة الانترنت غير الشرعي، الذي كان مستخدماً في مكاتب المجلس النيابي وغيره، لم تنتهِ فصولها بعد، ما يدعو الى التساؤل عن كفايته لترؤس مثل هذه اللجنة .
وفي العودة الى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، فإنّ رئيس مجلس النواب يعتبر مسؤولاً مشاركاً في تعطيل النصاب، لأنّه يصر على ترك النواب يعبثون بالنظام ولا يتشدد في تطبيق المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الواضحة "لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أي دورة من دورات المجلس العادية أو الاستثنائية، إلاّ بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس"، ولو فعل، لأجبر كل نائب على تبرير غيابه خطياً ، ولما تجرّأ الوزير جبران باسيل على القول عند زيارته النائب سليمان فرنجية عام 2015 ، من أنه يلعب لعبة تعطيل النصاب، وكأنّ عملية انتخاب رئيس الجمهورية أصبحت لعبة في ايدي أطفال لا يأبهون لكسرها أو ضياعها، بالرغم من التحذيرات المتكررة محلياً ودولياً، وأخيراً اعتبر الوزير المذكور أنّ عدم تأمين النصاب ( لعبة تعطيل النصاب بمفهومه) هو حق دستوري ولا أحد يمكنه أن يأخذه منا ! فاعادنا مجدداً الى مقولة اللعبة التي يتشبث بها الأطفال ولا يستطيع أحد أن يأخذها منهم! . حول هذا الموضوع نستشهد بدراسة تقنية جديدة للبروفيسور فايز الحاج شاهين بعنوان "مستقبل الصيغة والنظام في ضوء الازمة الراهنة" حيث أكد في سياقها على أهمية الدستور ومقدمته التي تجعل من "الموزاييك اللبنانية وحدة متماسكة"، وواجب النائب أن يحضر جلسة الانتخاب بإعتباره "نائب الأمة جمعاء ً (المادة 27 من الدستور) "مكلف بمهمة fonction "، "والمهمة هي مصدر واجبات وليست مصدراً للحقوق"، معدداً مهماته الواردة في المواد الدستورية ( 18، 74 فقرة 2، 37، 53 فقرة 2، 83 و المادة 73 الخاصة بمهمته انتخاب رئيس الجمهورية) وتطرق الى "بدعة تعطيل النصاب"، فاعتبرها " مرفوضة شكلاً ومضمونا"ً، وأنّ نص المادة 61 من الدستور" لا يفرّق بين الجلسات المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية وبين سائر الجلسات، ولا يجوز التفريق حيث لم يفرّق المشترع"، واذا كان البعض يعتبر أنّ الامتناع عن حضور الجلسات هو حق، فإن النواب المقاطعين يرتكبون "تعسفاً في استعمال الحق droit et abuse de droit والتعسف مرفوض" .
إنّ اقتراح سن تشريعات تلزم النائب حضور الجلسات، يعتبرمن قبيل لزوم ما لا يلزم، فالنائب لا يجوز له التغيب وإلاّ لكان المشترع استبدل لا يجوز بيمكن، وحتى الغياب يجب أن يكون مشروعاً ومبرراً، ما يعني أنّ المسالة ليست فالتة على غاربها، والنائب تم تقييده لهذه الناحية لكي لا يعبث ويتحكم بمسألة الغياب أو الحضورعلى مزاجه. في كل الأحوال إنّ التقليل من قيمة الدستور، وتتفيه رئاسة الجمهورية، بالامتناع عن انتخاب الرئيس باعتبار أنّ المسألة لعبة، بات ينعكس على هيبة الدولة التي بذل الكثير من الجهد والتضحيات في سبيلها، وأوصلنا الى درجة أنه بات في الامكان تحقير رئيس الجمهورية من دون خوف من أي ملاحقة لتعطل امكانية تطبيق المادة 384 من قانون العقوبات . فالى الذين يلعبون لعبة الروليت الروسية، نقول كفاكم 44 جولة طائشة، انزلوا الى مجلس النواب وانتخبوا الرئيس لئلا تبكوا ضياعه، والى الذين ملّوا حضور الجلسات، نقول إنكم تعطون المثل السيئ عن مفهوم النيابة ،غنجكم معيب، واجباتكم أن تحضروا الجلسات ولو بلغت 440!.

